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الفصل الثالث

المبحث الأول

بين لام القسم ولا النافية: 
قرأ ابن كثير، إلا ابن فُليح، وابن ذُؤابة عن اللهبين، وعبد الوارث إلا القزاز: (لا أقُسم) من قوله تعالى: ((لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ))(1) بغير ألف بعد اللام يجعلها لاماً دخلت على (أٌقْسِمُ) هنا(2). 
وقرأ الباقون: (لا أقسم) بالألف(3). 

وذهب النحاة إلى أن ((إدخال (لا) النافية على فعل القسم مستفيض في كلامهم وأشعارهم، قال امرؤ القيس: 

لا وأبيك ابنة العامري 

لا يدّعى القومُ إني أفِرّ 

وقال عُونه بن سلمى: 

إلا نادت أُمَامَة باحتمالِ 
لتحزُنني فلا يكِ ما أُبالي(4)
وفائدتها توكيد القسم، وقالوا: إنها صلة مثلها في (لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ)(5)، وفي قوله: 
[في بئر لا حور سرى ولا شعر](6)
واعترضوا عليه لأنها تزاد في وسط الكلام لا في أوله، وأجابوا بأن القرآن في حكم سورة واحدة متصل بعضه ببعض(7). والاعتراض غير صحيح؛ لأنها لم تقع مزيدة إلا في وسط الكلام، ولكن الجواب غير سديد، ألا ترى إلى امرئ القيس كيف زادها في مستهل قصيدته، والوجه أن يُقال: هي للنفي، والمعنى في ذلك: أنه لا يقسم بالشيء إلا إعظاماً له يدلك عليه قوله تعالى: ((فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ( وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ))(1) فكأنه بإدخال حرف النفي يقول: إن إعظامي له بإقسامي به كلا إعظام؛ يعني أنه يستأهل فوق ذلك وقيل إن (لا) نفي الكلام ورد له قبل القسم، كأنهم أنكروا البعث فيقل: لا، أي: ليس الأمر ما ذكرتم، ثم قيل: أقسم بيوم القيامة، فإن قلت: قوله تعالى: (فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ)(2)، والأبيات التي أنشدتها: المقسم عليه فيها منفي. 
فهلا زعمت أن (لا) قبل القسم زيدت موطئه للنفي بعده ومؤكدة له، وقدرت المقسم عليه المحذوف هاهنا منفياً، كقوله تعالى: (لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ) لا تتركون سُدى؟ قلت: لو قصر الأمر على النفي دون الإثبات لكان لهذا القول مساغ، ولكنه لم يقصر...))(3). 
واختلف النحويون في إعراب (لا) مفصولة عن (أقسم) ولهم في ذلك مذاهب، فذهب الكسائي وأبو عبيدة إلى إنها صلة زائدةٌ(4)، والتقدير: (أقسم بيوم القيامة)(5) وزيادة (لا) للتأكيد(6)، تابعهم فيما ذهبوا إليه الأخفش فيما رواه عنه القرطبي في جامعه(7) وابن خالويه(8) والعكبري(9). 
أما الفراء فيرى أن (لا) ردّ لكلام مقدر أو نافية لمحذوف، وهو بذلك لا يعدها زائدة، إذ قال: ((كان كثير من النحويين يقولون (لا) صلة... ولا يبتدئ بجحد، ثم يجعل صلة يُراد به الطرح؛ لأن ذلك لو جاز لم يعرف خبر فيه جحد من خبر لا جحد فيه، ولكن القرآن جاء بالرد على الذين أنكروا البعث والجنة والنار فجاءت الإقسام بالردّ عليهم في كثير من الكلام المبتدأ منه، وغير المبتدأ كقولك في الكلام: لا والله لا أفعل ذلك، جعلوا (لا) وإن رأيتها مبتدأهُ رداً لكلام قد كان مضى، فلو ألقيت (لا) مما ينوي به الجواب لم يكن بين اليمين التي تكون جواباً واليمين التي تستأنف فرق، ألا ترى انك تقول مبتدئاً: والله إن الرسول (() لحقّ، فإذا قلت: لا والله إن الرسول (() لحقّ، فكأنك أكذبت قوماً أنكروه، فهذه حجة (لا) مع الإقسام وجميع الأيمان في كل موضوع ترى فيه (لا) مبتدأ لها، وهو كثير في الكلام))(1). 
وقد أيده في ذلك ابن قتيبة، والقرطبي، وابن كثير(2). 

في حين رد النحاس قول الفراء بأن (لا) لا تزداد في أول الكلام، معللاً ذلك بما ذهب إليه الزجاج(3)، أي: أن القرآن كله كالسورة الواحدة. 
أما لام (لأقسم)، فللعلماء آراء فيها: 

فأصحاب الرأي الأول قالوا: أنها لام القسم دخلت على الفعل (أقسم)، وعلى رأس هؤلاء الفراء(4) والطبري(5). 

الرأي الثاني: ذهب إليه ابن جني والزمخشري، وهو أن اللام لام ابتداء، دخلت على مبتدأ محذوف للعلم به على تقدير: (لأنا أقسم بيوم القيامة)(6). 
الرأي الثالث: أن تكون اللام لام تأكيد دخلت على الفعل (أقسم) على تقدير: (أقسم بيوم القيامة)، ونظير ذلك قوله تعالى: (وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ)(7)، حيث دخلت اللام على الفعل المضارع (يحكم)(8). 
والذي يبدو أن كلتا القراءتين صحيحة من الوجهة الإعرابية والمعنى، إذ إنّ القسم ها هنا يجوز أن يكون مراداً به التنبيه على دلالة المقسم به ولكونه آية تدل على عظمته تعالى وتفرده بالعظمة(7). 

المبحث الثاني: بين الكسر والفتح

إن الشرطية وأن المصدرية
قرأ حمزة: (إن تَضِلَ) من قوله تعالى: ((وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى))(1) بكسر الهمزة بجعلها حرف شرط، و(فتذكر) برفع الرّاء، وتشديد الكاف على أنها جملة جواب الشرط(2)، وقرأ باقي السبعة: بفتح همزة (أن تضل) ونصب ( فتذكر)(3). 
فحجة من كسر الهمزة انه جعلها حرف شرط، وجزم بها (تضل)، وحُرَّكَ بالفتح لالتقاء الساكنين، والحجة لمنْ فتح أنّه أراد، إدخال اللام على (أنْ)، ففتحها، كقوله تعالى: (يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ)(4) يريد: لئلا تضلوا(5)، وذهب الفراء إلى أن (أنْ) في كلتا القراءتين شرطية، قال ((فمن كسرها نوى بها الابتداء فجعلها منقطعة عما قبلها، ومن فتحها فهو أيضا على سبيل الجزاء إلا أنه نوى أن يكون فيه تقديم، وتأخير، فصار الجزاء، وجوابه كالكلمة الواحدة، ومعناه –والله اعلم– استشهدوا امرأتين مكان الرجل كيما تذكر الذاكرة الناسية إنْ نسيت فلمّا تقدّم الجزاء اتصل بما قبله، وصار جوابه مردوداً عليه))(6)، ومثله: إن ليُعجبني أن يسأل السائل فيعطى، قال والمعنى: إنما يعجبه الإعطاء إن سأل السائل، وزُعِمَ أنّ هذا القول بيّن. 
وذكر سيبويه، والخليل، وجميع النحويين الموثوق بعلمهم أن المعنى استشهدوا امرأتين؛ لأن تُذّكر إحداهما الأخرى، ومن أجل أن تذكر أحداهما الأخرى، قال سيبويه: فإن قال إنسان، فلم جاز (أن تضل)، وإنّما اعدّ هذا للإذكار، فالجواب: أنّ الإذكار لمّا كان سببه الإضلال جاز أن يذكر (أنْ تضل)؛ لأنَّ الإضلال هو السبب الذي أجوب الإذكار، قال ومثله: أعددت هذا الجذع أن يميل الحائط، فادعمه، وإنما أعددته للدّعم لا للميل، ولكن الميل ذُكر؛ لأنه سبب الدعم، كما ذكر الإضلال، لأنه سبب الإذكار، فهذا هو البيّن إن شاء الله(1).
في حين رد النحاس قول الفراء، قائلاً: ((وهذا القول خطأ عند البصريين؛ لأن (أنْ) المجازة لو فتحت انقلب المعنى. قال أبو جعفر: وسمعتُ علي بن سليمان يحكي عن أبي العباس محمد بن يزيد أن التقدير: ممن ترضون من الشهداء كراهة أن تضلّ إحداهما، وكراهة أن تُذكِر إحداهما الأخرى، قال أبو جعفر: وهذا القول غلط، وأبو العباس يُجَلُّ عن قول مثلهِ؛ لأنَّ المعنى على خلافه، وذلك أنّهُ يصير المعنى: كراهة أن تضِلُّ إحداهما، وكراهة أن تُذْكرِ إحداهما الأخرى، وهذا محالٌ، وأصح الأقوال قول سيبويه))(2)، وهذا الذي نقله النحاس ليس بالصواب، فحجة المبرد هي حجة سيبويه، قال: ((إنّهُ إنما أعدَّ الإشهاد للتذكير، ولكنْ تقدمت (أنْ تضلّ)، لتوقع سبب التذكرة... فإن الأولى هي الثانية))(3)، وقول النحاس الذي ذكره يبين أنهُ رجح كون (أنْ) مصدرية ناصبة. ((فالتقدير: فرجلٌ وامرأتان ممن ترضون من الشهداء يشهدون لان تضلّ إحداهما، فتذكر إحداهما الأخرى، (فتضل) منصوب بأنْ. 
وقوله: (فتذكر) معطوف عليه، واللام مقدرة مع أنْ متعلقة بخبر الابتداء المحذوف الذي هو يشهدون، فإن قيل: فلِمَ جعل الشهادة للضلال الذي هو النسيان، وصار المعنى: يشهدون لأن تضل إحداهما، وليس المعنى كذلك؟ فالجواب: إنَّ الشهادة إنّما هي للإذكار والنسيان سبب له))(4). 
والذي يبدو –والله أعلم- إن بكلتا القراءتين وجهاً صحيحاً من ناحية الإعراب والمعنى، ويرى العكبري: ((فالجواب كما قاله سيبويه: إن هذا كلامٌ محمولٌ على المعنى، وعادة العرب أن تقدّم ما فيه السبب، فيجعل في موضع السبب، لأنه يصير إليه)(1). 
بين كسر الهمزة عطفاً والفتح على أكثر من وجه
قرأ ابن عامر وأهل الكوفة، ويعقوب إلا رويساً: (وإنَّ الله) بكسر الهمزة(2)، من قوله تعالى: ((وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ))(3)، على الاستئناف، ويعضد هذه القراءة، قراءة أبي (إنَّ الله) بالكسر دون الواو(4)، وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو، وأبو جعفر ورويس: (أنَّ الله) بفتح الهمزة(5). وذهب النحاة والمفسرون مذاهب شتى في توجيههم قراءة الفتح في قوله تعالى: (إن الله). 
المذهب الأول: إنها على حذف حرف الجر متعلقاً بما بعدهِ والتقدير: ولأنَّ الله ربي وربكم فاعبدوه، كقوله تعالى: ((وَأنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا))(6)، فإن في موضع نصب عندهم، والمعنى لوحدانيته أطيعوهُ، واليه ذهب الزمخشري تابعاً للخليل وسيبويه(7). 
المذهب الثاني: أجاز الفراء أن يكون قوله تعالى: (وإنَّ الله) في موضع خفض على (الصلاة) وتقدير ذلك: (وأوصاني بالصلاة والزكاة وبأن الله ربي وربكم)(8).

وهو ما ذهب إليه مكي القيسي(9).

وذكر السمين الحلبي ما يؤيد هذا الوجه، إذ قال: ((ويؤيده، ما في مصحف أُبَي (وبأن الله ربي) بإظهار الباء))(1)، إلا أنه لم يرجح هذا؛ ((لأنها باء السببية، والمعنى: بسبب أن الله ربي وربكم فاعبدوه، فهي كاللام))(2)، في حين استبعد هذا القول أبو حيان وابن سيده لكثرة الفواصل بين المتعاطفين(3).
المذهب الثالث: قال النحاس: ((حكى أبو عبيد أن أبا عمر بن العلاء قاله: وهو أن يكون المعنى: وقضى أن الله ربي وربكم))(4).
((فتكون (أنَّ) وما بعدها نسقاً على (أمراً) المنصوب بـ(قضى) والتقدير: إذا قضى أمراً، وقضى أن الله ربي وربكم))(5).
إلا أن أبا حيان ردّ قول أبي عبيدة، بأنَّهُ ((تخبيط في الإعراب، لأنه إذا كان معطوفاً على (أمراً) كان في حيز الشرط، وكونه تعالى ربنا لا يتقيد بالشرط وهذا يبعد أن يكون قاله أبو عمرو بن العلاء فإنه من الجلالة في علم النحو بالمكان الذي قل أن يوازنهُ أحد مع كونه عربياً، ولعل ذلك من فهم أبي عبيدة فإنه يضعف في النحو والخطاب في قول (وربَّكُم)))(6).

وقد سبق القرطبي(7) أبا حيان فيما ذهب إليه. 
وأيده السمين الحلبي(8)، والآلوسي(9). 
المذهب الرابع: وحكى النحاس عن الكسائي أنه أجاز أن يكون في محل رفع خبر ابتداء مضمر، تقديره: والأمرُ أن الله ربي وربكم(10).

وأورد مكي القيسي قولاً للفراء يؤيد الكسائي فيه، قال: ((وأجاز الفراء أيضا أن تكون (أن) في موضع رفع على خبر ابتداء مضمر، تقديره: (عنده): وذلك أن الله ربي))(1). 
في حين يرى السمين الحلبي انَّهُ لا حاجة إلى هذا الإضمار(2). 

المذهب الخامس: ذهب أصحاب هذا المذهب أن يكون في محل نصب عطفاً على (الكتاب) في قوله تعالى: (قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا) فالمخاطب بذلك معاصرو عيسى (()، والقائل لهم عيسى (()(3).
ومن كسر الهمزة يكون قد عطف (إنّ الله) على قوله: (إني عبد الله)، فيكون محكياً، وعلى هذا القول يكون قوله: (ذلك عيسى بن مريم إلى وأنَّ الله) وهي جملة معترضة؛ لأن الله تعالى أخبر بها رسوله (، وفيها بُعْد. وهو ما ذهب إليه أبو حيان الأندلسي(4).
بين كسر الهمزة على الاستئناف والفتح على أكثر من وجه 
قرأ حمزة والكسائي: (أنهم) بكسرة الهمزة، من قوله تعالى: ((إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ))(5)، وقرأ باقي السبعة: (أنهّم) بالفتح(6). 
وذهب مكي القيسي أن قوله تعالى (إنهم) يقرأ: ((بكسر الهمزة، على الاستئناف؛ لأن الكلام تم عند قوله: (بما صبروا) ويكون الجزاء محذوفاً لم يذكر ما هو، والفعل عامل في المعنى، وهو المفعول الثاني لـ(جزيت)))(7). 
وهو ما ذهب إليه: الطبري(8)، وابن خالويه(9) والعكبري(10). 

أمّا الفتح فيرى النحاة أنه على وجهين: 
أحدهما: قول أبي زرعة: ((أن يكون (أنهم) في موضع المفعول الثاني؛ لأن جزيت تتعدى إلى مفعولين، قال الله عز وجل: ((وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا))(1) ويجعل (أنهم) في موضع نصب على تأويل: (إني جزيتهم اليوم بما صبروا) الفوز يعني الجنة))(2). 
وأيده الزمخشري(3) فيما ذهب إليه. 

واتبعهما: ابن عطية وأبو البقاء العكبري والقرطبي(4). 

والثاني: إجازة الزجاج أن يكون المعنى: جزيتهم الفوز؛ لأن معنى: (أنهم هم الفائزون) فوزهم، فيكون المعنى: جزيتهم فوزهم(5).

فيصبح تأويل الكلام إذن: ((إني جزيتهم اليوم الجنة بما صبروا في الدنيا على أذاكم بها في أنهم هم الفائزون بالنعيم الدائم والكرامة الباقية أبداً، بما عملوا من صالحات الأعمال في الدنيا، ولقوا في طلب رضاي من المكاره فيها))(6). 
والكسر عند الزجاج ((أجود، لأن الكسر على معنى إني جزيتهم بما صبروا، ثم أخبر فقال: إنهم هم الفائزون))(7). 

وأيده أبو زرعة في اختياره، إذ قال: ((قال محمد بن يزيد: التفسير الأول أجود؛ لأن الفوز هو الجزاء))(8).
بين الفتح والكسر: 
فتح همزة (أن) على حذف الجار والكسر على أكثر من وجه 

قرأ أهل الكوفة ويعقوب إلا المعدّل عن زيد(1): (أنَّ الناس) بفتح الهمزة(2)، من قوله تعالى: ((وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ))(3)، وقرأ باقي السبعة: (إن الناس) بكسر الهمزة(4)
ووجه الزمخشري قراءة كسر همزة (إنّ)، بقوله: ((والقراءة بإنّ مكسورة: حكاية لقول الدابة، إما لأن الكلام بمعنى القول، أو بإضمار القول، أي: تقول الدابة ذلك، أو هي حكاية لقوله تعالى عند ذلك. فإن قلت: إذا كانت حكاية لقول الدابة فكيف تقول بآياتنا؟ قلت قولها حكاية لقول الله تعالى، أو على معنى بآيات ربنا، أو لاختصاصها بالله وأثرها عنده، وإنها من خواص خلقهِ، أضافت آيات الله إلى نفسها، كما يقول بعض خاصة الملك: خيلنا وبلادنا، وإنما هي خيل مولاه وبلاده))(5).
والقراءة بـ(إنّ) مكسورة تحتمل قولين:(6)
الأول: أن تكون الجملة مستأنفة، وقد صرح به جماعة من النحاة والمفسرين(7)، وعلى رأسهم الكسائي والفراء، اللذين جزما بذلك(8). 
الثاني: لأن الكلام بمعنى القول، أو إضمار القول(1)، أي: حكاية القول الدابة(2)، أي: تقول: إن الناس(3)، أو حكاية لقول الله تعالى(4)، بيّن به أنه أخرجها لهذه العلة(5). 
ونفي الشوكاني أن تكون القراءة بالكسر أي: قوله تعالى (إن الناس) من كلام الدابة إذ قال: ((وأما على قراءة الكسر فالجملة مستأنفة كما قدّمنا، ولا تكون من كلام الدابة))(6). 
وذهب الزمخشري أنّه من قرأ ((بالفتح فعلى حذف الجار، أي: تكلمهم بأن))(7) القراءة بالفتح أي: قوله تعالى: (أن الناس) فعلى نزع الخافض، وإن فقد الخافض(8)، وهو ما ذهب إليه الكسائي، أي: (بأن الناس) وصحتهم أنها في قراءة ابن مسعود ((): (تكلِمهم بأن الناس) بالياء(9). 
ويرى الدمياطي في الباء أنها: ((تحتمل التعدية والسببية، أي: تحدثهم بأن الناس، أو بسبب انتفاء الإيمان))(10). 
فلما سقطت الباء حكم عليها بالنصب(11)؛ لوقوع تكلمهم عليها(12) على أنها مفعول به ثان لها(13)، أي: أن الفعل تعدّى إليها في قول نحاة البصرة. 

والقراءتان مشهورتان وصحيحتان من ناحيتي الأعراب، والمعنى، ويرى الشوكاني أن معنى القراءة الأولى راجع إلى معنى القراءة الثانية(1)، وبذلك لا يخرج من قوله: (أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ)، والله اعلم بالصواب. 
المبحث الثالث: بين الحذف والذكر
حذف واو العطف وإثباتها على أكثر من وجه 

قرأ أهل المدينة وابن عامر: (والذين اتخذوا) بغير واو العطف(1) من قوله تعالى: ((وَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَاراً وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفَنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ الْحُسْنَى وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ( لاَ تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ( أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىَ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ))(2)، وفي توجيه قراءة (حذف الواو) ثلاثة أوجه: 
الوجه الأول: ذهب أصحاب هذا الوجه إلى أنه مبتدأ وفي خبره، أقوال: الأول: أنه (أفمن أسُّس بنيانه) والعائد محذوف تقديره بنيانه منهم، قاله العكبري والسمين الحلبي(3). 
الثاني: أن يكون الخبر، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم وهو ما ذهب إليه النحاس(4). 
في حين عقّب السمين الحلبي على ذلك بقوله: ((فيه بُعد لطول الفصل))(5).
الثالث: نقل النحاس قولاً للكسائي، قال فيه ((زعم الكسائي أن التقدير: الذين اتخذوا مسجداً لا تقم فيه أبداً أي لا تقم في مسجدهم))(6). 

واتبعه السمين الحلبي، إذ أورد قولاً لابن عطية، قال فيه: ((ويتجه بإضمار: إمَّا في أول الآية، وإما من آخرها بتقدير: لا تقم في مسجدهم))(7). 

إلا أن النحاس خطأ الكسائي في تقديره للخبر، قال: ((هذا خطأ عند البصريين ولا يجوز في شعر ولا غيره ولو جاز هذا لقلت: الذي اشتريت عمرو بمعنى الذي اشتريت داره عمرو))(1).
الرابع: يرى الطبرسي، أن الخبر محذوف تقديره: معذّبون ونحوه(2). 
الخامس: جواز إضمار (ومنهم) فيصبح التقدير: ومنهم الذين اتخذوا كما اخترت الحرف مع الفعل في قوله: ((فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ))(3) أي فيقال لهم أكفرتم(4). 
وحسن الطبرسي حذف الواو في الوجه الأول لطول الكلام بالمبتدأ وصلته(5).
الوجه الثاني: يرى ابن خالويه أن (الذين) بدل من قوله: (وآخرين) أو من قوله: (وممن حولكم)(6). 
في حين ردّ مكي القيسي قول ابن خالويه إذ قال: ((لا يحسن أن يكون الذين في هذه القراءة بدلاً من (وآخرين) لأن (آخرين) ترجى لهم التوبة، (والذين اتخذوا) لا ترجى لهم التوبة، لقوله: (لا يزال بنيانهم) إلى قوله (إلى أن تقطع قلوبهم). 

فالقراءتان مختلفتان في المعنى))(7)، وقد أيده الطبرسي في ما ذهب إليه(8).
الوجه الثالث: ذهب الزمخشري انه منصوب على الاختصاص(9). واتبعه السمين الحلبي في قوله(10). 

وقرأ الجمهور: قوله تعالى (والذين اتخذوا) بالواو(11). 

وفيه ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن يكون معطوفاً على (وآخرون مرجون)؛ أي: ومنهم الذين اتخذوا مسجداً. هذا ما ذهب إليه النحاس(1)، ومكي القيسي(2)، والطبرسي(3)، والعكبري(4)، والقرطبي(5)، وأبو حيان(6). 
وذكر السمين الحلبي امتناع وجه البدل من (آخرون) لأجل العاطف(7).
والوجه الثاني: في هذا الوجه يرى النحاس جواز أن يكون (الذين) رفعاً بالابتداء والخبر محذوف كأنهم معذبون أو نحوه(8). وإلى هذا ذهب القرطبي(9)، والسمين الحلبي(10).

أما الوجه الثالث: فصاحبه الزمخشري الذي جعل قوله تعالى: (والذين اتخذوا) في محل نصب على الاختصاص، كقوله تعالى: َ(والْمُقِيمِينَ الصَّلاَةَ)(11).
بين (أو) والواو 
قرأ أهل العراق غير أبي عمرو، وأبان عن عاصم: (أو أن) بهمزة قبل الواو، وسكون الواو(1)، من قوله تعالى: ((وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ))(2). 
وقرأ ابن كثير وابن عامر، (وأن) بالواو المفتوحة بدلاً من (أو)(3)، وقرأ أهل المدينة والبصرة وحفص: (يُظهر) بضم الياء وكسر الهاء، من أظهر، وفاعله ضمير موسى (()، و(الفساد) نصباً على المفعول به، وقرأ باقي السبعة: (يظهر) بفتح الياء والهاء من ظهر، و(الفساد) رفعاً بالفاعلية(4). 

ووجه العكبري (أوْ أنْ يُظَهر)؛ أي: أخاف إحداهما، وأيُّهما وقع كان مخوفاً(5)، فالذي قرأ (أو أنْ يُظْهَر) ((جعل الحرف لأحد الحالتين على طريق الشك، أو الإباحة؛ لأن لـ(أو) في الكلام أربعة أوجه: الشك، والإباحة، والتخيير، وإيجاب أحد الشيئين منهما، كقوله: ((وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ))(6)))(7). 
ودلالة القراءة بالواو أثبتت على أنه خاف الأمرين، فالواو ((جعل الحرف للحالين معاً، فاختار الواو؛ لأنها جامعة بين الشيئين؛ لأنه جمع بها هاهنا بين التبديل وبين ظهور الفساد))(8). 
والظاهر أن كلتا القراءتين متقاربة المعنى، قال الطبري: ((إن القراءة في (أوْ أنْ يُظهر) بالألف، وحذفها، فإنهما أيضا متقاربتا المعنى وذلك أن الشيء إذا بدل إلى خلافه، فلا شك أن خلافه المبدل إليه الأول هو الظاهر دون المبدل، فسواء عطف على خبره عن خوفه من موسى أن يبدل بالواو أو بأو؛ لأن تبديل دينهم كان عنده هو ظهور الفساد، وظهور الفساد كان عنده هو تبديل الدين فتأويل الكلام إذن: إني أخاف من موسى أن يغير دينكم الذي انتم عليه أو أن يظهر في أرضكم أرض مصر عبادة ربه الذي يدعوكم إلى عبادته، وذلك كان عنده هو الفساد))(1)، والله أعلم بالصواب. 
بين حذف الفاء وذكرها
قرأ أهل المدينة وابن عامر: (بما كسبتْ) بحذف الفاء(2)، من قوله تعالى: ((وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ))(3) وقرأ الجمهور: (فبما كسبتْ) بفاء(4). 
ووجه النحاة القراءتين فذهبوا إلى أن القراءة بغير فاء تكون بجعل (ما) في (ما أصابكمُ) موصولة مبتدأ وبما كسبت خبر، والمعنى: والذي أصابكم وقع بما كسبت أيديكم، وعلى جعلها شرطية تكون الفاء محذوفة نحو قوله تعالى: ((وإن أطعتموهم أنكم)). ووجه القراءة بالفاء أن تكون (ما) في قوله: (وما أصابكم) للشرط، والفاء جواب الشرط، ويجوز في هذه القراءة أن تكون (ما) بمعنى الذي، وتدخل الفاء في خبرها لما بها من الإبهام الذي يشبه الشرط. 
وهو ما ذهب إليه: أبو زرعة ومكي القيسي والزمخشري وابن عطية والرازي والدمياطي(1). 
وزاد النحاس تفصيلاً وتوضيحاً لهذه القراءة، قال: ((القراءة بالفاء بينة لأنه شرط وجوابه، والقراءة بغير فاء فيها للنحويين ثلاثة أقوال: أحدهما: أن يكون (ما) بمعنى (الذي) فلا تحتاج إلى جواب بالفاء، وهذا مذهب أبي إسحاق، والقول الثاني: أن يكون ما للشرط وتكون الفاء محذوفة كما قال: 
من يفعل الحسنات الله يشكرُها

والشرّ بالشرِّ عند الله مْثلان 
وهذا قول أبي الحسن على بن سليمان الأخفش، وزعم أن هذا يدل على أن حذف الفاء في الشرط جائز حسن لجلال من قرأ به، والقول الثالث: أن (ما) هاهنا للشرط إلا انه جاز حذف الفاء لأنها لا تعمل في اللفظ شيئاً وإنما وقعت على الماضي، وهذا أولى الأقوال بالصواب، فأما أن يكون (ما) بمعنى الذي فبعيد لأنه يقع مخصوصاً للماضي وأما أن يُشبّه هذا بالبيت الذي ذكرناه فبعيد أيضا لأن حذف الفاء مع الفعل المستقيل لا يجوز عند سيبويه إلا في ضرورة الشعر، ولا يحملُ كتاب الله عز وجل الأعلى الأغلب الأشهر))(2). 

وإذا كانت الجملة لا تصلح أن تكون جواباً للشرط وجب اقترانها بالفاء(3)، كالجملة الاسمية مثلاً كما في هذه الآية التي نحن بصدد الحديث عنها. 

فعلى قراءة الجمهور (ما) اسم موصول تضمن معنى الشرط، و(أصابكم) فعله وجملة (فيما كسبت) جملة اسمية على حذف المبتدأ أو الجار والمجرور، هما رابطة(4). 

والذي شاع لدى بعض النحاة أنهم أخرجوها من الشرط والجزاء، وجعلوها مبتدأ وخبراً لا غير(5). 

وما دامت المسألة مع الفاء وجواب الشرط فإنه لا يحسن كما مر بنا آنفاً حذف هذه الفاء في جواب الشرط الذي لا يصلح أن يكون جواباً وإن الحذف فيه من باب الضرورة، أما حذفها مع المبتدأ في قياس النحاة فهو أبعد من حذف الفاء وحدها. 
بل هو مختص بالضرورة الشعرية كذلك عندهم يتبين لنا أن القراءة بالفاء (فبما) هي التي جاء عليها رسم المصحف وعليه أشهر القراء وأبين من القراءة الأولى. 

بين الفاء العاطفة والواو الحالية

قرأ أهل المدينة وابن عامر: (فلا يخافُ) بالفاء(1)، من قوله تعالى: ((كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا( إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا ( فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا ( فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا( وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا))(2). 
ووجهها العكبري: ((أنها للعطف من غير مُهلة، والضمير في (سَوّاها) و(عُقباها) للعُقوبة))(3)، فأتبع ((الكلام بعضه بعضاً، وعطف آخره على أوله، فكانت الفاء بذلك أولى؛ لأنها تأتي بالكلام مرتباً، وتجعل الآخر بعد الأول، ومعنى قوله: (فدمَدم)، أي: فهدم، ومعنى (فسّواها) أي: سوَّى بيوتهم قبورهم (وعقباها) يريد عاقبة أمرها، يريد بالهاء، والألف: يخاف عقبى من أهلك فيها))(4)، ولا يمتنع المعنى مع قراءة الفاء على أن يبقى الفعل (خاف) مسنداً إلى الضمير العائد على من عقر الناقة. وقرأ عاصم، وحمزة، والكسائي، وأبو عمرو، وابن كثير: (ولا يخافُ) بالواو(5). 
وذهب الفراء إلى أن ((الواو في التفسير أجود؛ لأنه جاء عقرها، ولم يخف عاقبة عقرها، فالواو ها هنا أجود، ويقال: لا يخاف عقباها، ولا يخاف الله أن ترجع، وتعقب بعد إهلاكه، فالفاء بهذا المعنى أجود من الواو، وكل صواب))(6). وذهب مكي القيسي إلى أنه يحسن أن تكون الواو للحال من العاقر، والتقدير: فعقروها غير خائفين من عقبى العقر(1)، وذكر العكبري أن الواو حالية، والجملة حال؛ أي: فعل ذلك، وهو لا يخاف(2). 

وردّ أبو حيان هذا الوجه قال: ((وهذا فيه بُعد لطول الفصل بين الحال وصاحبها))(3)، في حين ذهب ابن خالويه إلى أن الواو استئنافية؛ لأنه ليس من فعلهم، ولا متصلاً بما تقدم لهم(4)، إلا أن الأبين أن تبقى الواو على ما هي من دلالتها على معنى الحالية، ولا اعتبار لما قدره أبو حيان من البعد بين جملة الحال وصاحبها، إذا أن طبيعة النظم تقتضي أن يكون، كالتالي: فانبعث أشقاها ولا يخاف عقباها. 
يحسن القول أن كلتا القراءتين صواب، قال الطبري: ((والصواب من القول في ذلك: إنهما قراءتان معروفتان غير مختلفتين المعنى، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب))(5)، والله أعلم بالصواب. 
المبحث الرابع: بين التشديد والتخفيف

قرأ نافع ويعقوب والمفضل: (أن لَعْنَتُ الله) و(أنْ غَضَبُ اللهِ) بتخفيف النون فيها وسكونها ورفع الهاء من (لَعْنَه)(1)، من قوله تعالى: ((وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ( وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ( وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ))(2). 

ووجهها العكبري أن اسم (أنْ) المخففة (لعنة اللهِ) وخبرها (من الكاذبين) و(أنْ غضبُ اللهِ) فاسم (أنْ) المخففة محذوف(3)، ورفع (غضبْ الله) على معنى: أنّه غضبُ الله عليها، قال الشاعر: 
في فتيةٍ كسيوفِ الهِنِد قد عَلِموا
أن هالكٌ كلُّ ما يحفى وينتعل(4)
وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وعاصم،وابن عامر، وحمزة والكسائي: (أنَّ لعنة اللهِ) و(أنَّ غضب اللهِ) بتشديد النون فيها(5).

ووجهها العكبري إلى أنَّ (أنَّ لعنةِ الله) خبر للمبتدأ (الخامسة)؛ أي: الشهادة الخامسة، وذهب إلى أن الخامسة الثانية مثل الأولى(6).
((فإن (أن) المفتوحة الألف مع ما بعدها بتأويل المصدر،وهي تجعل الكلام شأناً، وقصة وحديثاً))(7)، وهو يرد على جهة المبالغة في تعظيم تلك القصة، وتحصيل البلاغة فيه من جهة إضماره أولاً، وتفسيره ثانيا؛ لأن الشيء إذا كان مبهماً استدعى ذلك مزيداً من التطلع والترقب(8)، وسبب إضمار الضمير (هو) أن المفتوحة إذا خففت لم تصر بالتخفيف حرف ابتداء، فاتصال (أنَّ) ((المفتوحة اتصالان: 
أحدهما: اتصال العامل بالمعمول – والآخر: اتصال الصّلة بالموصول. 

ألا ترى أن ما بعد المفتوحة صلة لها؟ فلما قوي مع الفتح اتصال أن بما بعدها لم يكن لها بدّ من اسم مقدر محذوف تعمله فيه))(1). 
ونحو ما قرئ بالتشديد والتخفيف ما قرأه ابن كثير وأبو جعفر وأهل البصرة والمفضل: (توقَّد) بتاء مفتوحة، وفتح الواو والدّال، وتشديد القاف، مثل (تفعَّل)(2)، من قوله تعالى: ((اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونِةٍ...))(3)، وقرأ أبو بكر، وحمزة، والكسائي بالتاء مضمومة، وإسكان الواو، وضم الدال مخففاً، والباقون كذلك إلا أنه بالتاء(4).

ووجهها العكبري بقوله: (((توقد) بالتاء والفتح على أنَّهُ ماضٍ وتوقد على أنه مضارع والتاء التأنيث الزجاجة بالياء على معنى المصباح))(5)، أي: أن حجة من قرأ ((بالتشديد: أنه جعله فعلاً ماضياً أخبر به عن الكواكب، وأخذه من التوقد، والحجة لمن قرأ بالتاء، والرّفع أنه جعله فعلاً للزجاجة والحجة لمن قرأه بالياء انّه جعلهُ فعلاً للكواكب، وكلاهما فعل لِما لم يسمّ فاعله مأخوذان من الإيقاد))(6)، وذهب النحاس إلى أن قراءة (تَوَقّدَ) و(يُوقد) ((متقاربتان؛ لأنهما جميعاً للمصباح، وهو أشبه بهذا الوصف؛ لأنّهُ الذي يبيّن، ويضيء وإنّما الزجاج وعاءُ له، فتوقد فعل ماضي من توقد يتَّوقدُ، ويُوقد فعل مستقبل من أوقد يُوقد))(7)، وقراءة (توقّد) اختارها أبو حاتم، وأبو عبيد(8): أي: توقد المصباح؛ لأنّ الإيقاد منشؤه المصباح، ونور الله ممتد منذ القدم ما شاء الله؛ أي: أن دلالة الإيقاد مستمدة من الماضي فضلاً عما يضفيه الفعل ((وهي لغة فاشية يُراد بها تقوية معنى الفعل، وإفادة شدة الحدث أو المبالغة فيه أو كثرة وقوعه أو صيرورته من حال إلى حال أو غير ذلك، ومن المشهور أن القرآن الكريم حِفل كثيراً بهذه اللغة))(1)، والله اعلم بالصواب. 
ونظير ذلك أيضاً ما قرأه أبو جعفر وابن عامر وعاصم وحمزة وأبو حاتم عن يعقوب: (لمّا) بتشديد الميم(2)، من قوله تعالى: (إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ)(3). 
ووجه الزمخشري قراءة التشديد إذ جعل (لمّا) بمعنى (إلا)، قال: ((فإن قلت: ما جواب القسم؟ قلت: (إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ)؛ لأن (إن) لا تخلو فيمن قرأ (لمّا) مشددة، بمعنى: إلا أن تكون نافية))(4). فمن قرأ بتشديد (لمّا) في قوله تعالى: (إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ) فـ(إن) نافية بمعنى: ما(5)، و(لمّا) بمعنى: إلا(6). 

وإلى هذا ذهب أبو زرعة فقد ذكر أن التشديد في (لمّا) يعني: ما كلّ نفسٍ إلا عليها حافظ، فـ(إنْ) بمعنى: (ما) و(لمّا) بمعنى: (إلاّ) و العرب تقول نشدتك لمّا فعلت، والمعنى: إلا فعلت(7). 
قال البغوي: ((قرأ أبو جعفر وعاصم وحمزة (لمّا) بالتشديد يعنون: ما كلٌ نفسٍ إلا عليها حافظ، وهي لغة هُذيل يجعلون (لمّا) بمنزلة إلا، ويقولون: نشدتك الله لمّا قمت، أي: إلا قمتْ))(8). 

وإلى هذا ذهب كثيرة من النحاة المفسرين اذكر منهم: العكبري، والقرطبي، والنسفي، وأبا حيان، والدمياطي، والجمل، والشوكاني(1). 
ومن المحدثين الدكتور: فاضل السامرائي(2)
وتناول الآلوسي قراءة التشديد في (لمّا) بشيء من الإفاضة، إذ قال: (((إن كل) و(حافظ) وما بينها اعتراض جيء به لما ذكر من تأكيد فخامة المقسم به المستتبع لتأكيد مضمون الجملة المقسم عليها، وقيل جوابه قوله سبحانه: (إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ)(3)، وما في البين اعتراض وهو كما ترى. 
و(إن) نافية و(لماّ) بمعنى (إلاّ) ومجيؤها كذلك لغة مشهورة كما نقل أبو حيان عن الأخفش في هُذيل وغيرهم، يقولون: أقسمنا عليك أو سألتك لمّا فعلت كذا يريدون إلا فعلت، (كلٍ) مبتدأ والخبر على المشهور (حافظ) و(عليها) متعلق به))(4). 
وحكى الآلوسي عن الرضي: إنّ الخبر محذوف أي: ما كل نفسٍ كائنة في حال من الأحوال إلا في حال أن يكون عليها حافظ(5). 

وقال الرازي: أنه روي عن الأخفش والكسائي وأبي عُبيد أنهم قالوا: لم توجد (لمّا) بمعنى: إلا في كلام العرب(6)، وأردف قائلا: ((قال ابن عون(7): قرأت عند ابن سيرين (لمّا) بالتشديد فأنكره، وقال: سبحان الله، سبحان الله))(8). 
وقرأ ابن كثير ونافع وأبي عمرو والكسائي: (لما) بالتخفيف(9). 

وذهب الزمخشري أنه ((فيمن قرأها مخففة على أن (ما) صلة تكون مخففة من الثقيلة))(1). 

هنالك مذهبان في قراءة التخفيف احدهما: وهو مذهب البصريين الذين يرون: أن من قرأ بالتخفيف (لما) فـ(إنْ) مخففة من الثقيلة، و(كل) مبتدأ و(لما) زائدة و(اللام) هي الداخلة للفرق بين (إنْ) النافية و(إن) المخففة و(حافظ) خبر المبتدأ، و(عليها) متعلق به(2). 
وقال العكبري: ((وبالتخفيف (ما) فيه زائدة، و (إنْ) هي المخففة من الثقيلة أي: إنْ كل نفس لعليها حافظ، و(حافظ) مبتدأ و(عليها) خبر))(3)، وتبعه القرطبي(4)، والنسفي(5)، وأبو حيان(6)، والجمل(7). 
وذهب أبو علي الفارسي إلى أن (ما) صلة، إذ قال: من خفف كانت (أنْ) عنده مخففة من الثقيلة، واللام في (لمّا) هي التي تدخل مع هذه المخففة، لتخلصها من (أن) النافية و(ما) صلة كالتي في قوله: (فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ)(8) و(عما قليل)(9). 
والآخر: مذهب الكوفيين الذين يرون: أن من قرأ بالتخفيف (لما) فـ(إنَّ) نافية، و(كل وحافظ) مبتدأ وخبر، و(ما) زائدة و (اللام) بمعنى: إلاّ(10). 
قال أبو زكريا الفراء: إن وجه قراءة (لما) بالتخفيف على إنها لام جواب لـ(إنْ) و(ما) التي بعدها صلة كقوله: ((فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ))(1)، فلا يكون في (ما) وهي صلة تشديد(2). 
ومصطلح الصلة تردد في معاني القرآن للفراء، يقابله عند البصريين حروف الزيادة(3)، وقد علل ابن حاجب تسميتها بحروف الصلة بأنها يتوصل بها إلى زنة، أو إعراب لم يكن عند حذفها(4).
يقول الفراء في توجيه قراءة: (ألا يطوف) في قوله تعالى: ((إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا))(5)، ((وقد قرأها بعضهم (ألاّ يطوف)، وهذا يكون على وجهين أحدهما أن تجعل (لا) مع (أن) صلة على معنى الإلغاء))(6). 
أما في قوله تعالى: (إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ) فيراد بالصلة الاسم الموصول، وتناول الطبري قراءة التخفيف في (لما) مؤيداً للفراء فيما ذهب إليه، إذ قال: ((ولما بالتخفيف بمعنى: إنْ كل نفس، لعليها حافظ، وعلى أن اللام جواب (إنْ) و(ما) التي بعدها صلة، وإذا كان ذلك كذلك لم يكن فيه تشديد))(7).

والجدير بالذكر أن الطبري اختار القراءة بالتخفيف في (لما) معللاً اختياره، إذ قال: ((والقراءة التي لا اختار غيرها في ذلك: التخفيف، لأن ذلك هو الكلام المعروف من كلام العرب، وقد أنكر التشديد جماعة من أهل المعرفة بكلام العرب أن يكون معروفاً من كلام العرب))(8). 

وأظنه يقصد بالذين أنكروا التشديد وهم أهل معرفة بكلام العرب، قال الكسائي: (لا أعرف وجه التثقيل في (لما))(1). 
والذي يتبين –والله أعلم– أن القراءتين صحيحتان وصائبتان ولا يمكن رد أية واحدة منهما، وما روي عن الكسائي انه لا يعرف وجه التثقيل في (لما)(2)، لا يوهن أو يسقط القراءة بتشديد (لما)، فهي لغة في هذيل، ورد في تهذيب اللغة(3) واللسان(4)، أنها لغة هذيل، الذين يجعلون (لما) بمعنى: (إلا)، ونقل أبو حيان عن الأخفش أنه لغة هذيل بمعنى:(إلا)(5)، فلا مجال لإنكار ما أثبته هؤلاء العلماء والثقات. 
وقد جوّز أبو القاسم الزجاجي أن تقول: لم يأتني من القوم لما أخوك، ولم أر من القوم لما زيداً، تريد: إلاّ أخوك وإلا زيداً(6). 
بين تخفيف (لكن) وتشديدها 
قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف: (ولكن الشياطين) من قوله تعالى: ((وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيْاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ))(7) بتخفيف نون لكن وكسرها ورفع ما بعدها من الأسماء(8). 
فالعرب تجعل إعراب ما بعد (لكنْ) المخففة كإعراب ما قبلها في الجحد فتقول: (ما قام عمرو ولكن أخوك) وتصير (لكنْ) عطفاً عند عدم الواو(9)، وأن يكون ما بعدها مفرداً(1)، وردّ هذا الكلام أبو حيان بأن ما اتبعه النحويون من تمثيلهم، غير مسموع عن العرب(2)، وذهب ابن عقيل إلى أنهم قد وضعوا قاعدة لتعزز ما ذهبوا إليه من أنّه لا يجوز اجتماع حرفي عطف في موضع واحد(3)، فإذا ((ألغيت من (لكن) الواو التي أولها آثرت العرب تخفيف نونها، وإذا ادخلوا الواو آثروا تشديدها، وإنما فعلوا ذلك؛ لأنها رجوع عما أصاب أول الكلام، فشبهت بـ(بل) أو كان رجوعاً مثلها ألا ترى أنك تقول: لم يقم أخوك بل أبوك، ثم تقول: لم يقم أخوك، ولكن أبوك، فتراها بمعنى واحد، والواو لا تصلح في (بل)، فإذا قالوا: (ولكن)، فأدخلوا الواو تباعدت من (بل) إذ لم تصلح الواو في (بل) فآثروا فيها تشديد النون، وجعلوا الواو وكأنها واو دخلت لعطف لمعنى (بل)))(4). 
وهو صحيح، لأنه لا يحفظ من لسان العرب (بل) إذا جاء بعدها ما يوهم العطف، كانت مقرونة بالواو، كقوله تعالى: ((مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ))(5)، وأما إذا جاءت بعدها جملة، فتارة تكون بالواو، وتارة لا يكون معها الواو(6). 
ولا تعمل (لكن) المخففة؛ لأنها لا تلزم موضعاً واحداً، فتارة تكون عاطفة، وتارة أخرى تكون للاستدراك مخففة، ومشددة تعمل عمل (إنَّ) المشددة، وإلى هذا ذهب أبو زرعة(7)، ومكي القيسي(8) والسمين الحلبي(9)، وأبو السعود(10). 

وقرأ باقي السبعة: (ولكنَّ الشياطين) بتشديد النون، وفتحها، ونصب ما بعدها(1). 
والأبين عندي أن السياق يحدد المعنى. 

فهي إن ((وليها كلام، فهي حرف ابتداء لمجرد إفادة الاستدراك وليست عاطفة، ويجوز أن تستعمل بالواو، نحو: ((وَلَكِن كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ))(2)، ولذلك قال ابن هشام: ((وزعم ابن أبي الربيع أنها حين اقترانها بالواو عاطفة جملة على جملة، وأنه ظاهر قول سيبويه))(3). 
وقد ذكر ابن هشام عدة أوجه للإعراب أو لتحديد المعنى الذي تفيده الواو في (ولكن) عند اجتماعهما(4)؛ ولأن (لكن) تفيد التوكيد والاستدراك(5)، فقد عملت النصب، والرفع، أما عند التخفيف فقدت أحد الشرطين، وهو التوكيد، فلم تعمل، ففي كلتا القراءتين أفادت (لكن) الاستدراك، والواو عاطفة، وبقراءة الجمهور ألحق بها معنى التوكيد، والله أعلم بالصواب. 

























































































































































(1) سورة القيامة: (1). 


(2) المستنير: (2/509)، ينظر: السبعة: (661)، والمبسوط: (453)، ومشكل إعراب القرآن: (2/776). 


(3) حجة القراءات: (735)، ينظر: بحر العلوم: (3/498)، والدر المصون: (14/175). 


(4) ينظر: الخصائص: (2/19)، والكشاف: (4/658). 


(5) سورة الحديد: (29). 


(6) ينظر: هامش الكشاف: (4/658). 


(7) ينظر: معاني الزجاج وإعرابه: (5/196). 


(1) سورة الواقعة: (75-76) 


(2) سورة النساء: (6) 


(3) الكشاف: 4/659–460). 


(4) ينظر: حجة أبي زرعة: (735). 


(5) ينظر: مجاز القرآن: (2/277). 


(6) ينظر: معاني الحروف: (84). 


(7) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: (19/90). 


(8) ينظر: الحجة لابن خالويه: (329). 


(9) ينظر: التبيان في إعراب القرآن: (2/1253). 


(1) معاني القرآن: (3/207–208). 


(2) ينظر: تأويل مشكل إعراب القرآن: (247) والجامع لأحكام القرآن: (19/92)، وتفسير القرآن العظيم: (4/448). 


(3) ينظر: إعراب النحاس: (1227). 


(4) ينظر: معاني الفراء: (3/207).


(5) ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن: (24/29). 


(6) ينظر: المحتسب: (2/341)، والكشاف: (4/660). 


(7) سورة النحل: (124).


(8) ينظر: الحجة لابن خالويه: (329)، والحجة لأبي زرعة: (735) والتبيان للعكبري: (2/1253). 


(7) ينظر: التبيان في أقسام القرآن: (92). 


(1) سورة البقرة: (282). 


(2) المستنير: (2/70)، ينظر: المبسوط: (155)، والإرشاد: (253)، والنشر: (2/871). 


(3) ينظر: السبعة: (193-194)، والتيسير: (85)، والبحر المحيط: (2/365). 


(4) سورة النساء: (176). 


(5) ينظر: الحجة في القراءات السبع: (80). 


(6) معاني الفراء: (1/184). 


(1) ينظر: الكتاب: (3/53)، ومعاني الزجاج: (1/310)، ورسالة: دراسة الظواهر النحوية في إعراب القرآن الكريم لأبي طاهر إسماعيل بن خلق مع تحقيق سورتي الحمد والبقرة: (492)، والتبيان للعكبري: (1/229-230)، المجيد في إعراب القرآن المجيد: (701-702). 


(2) إعراب النحاس: (116). 


(3) المقتضب للمبرد: (3/214–215). 


(4) الموضح: (317). 


(1) التبيان للعكبري: (1/229). 


(2) المستنير: (2/282)، ينظر: المبسوط: (289)، والإرشاد: (428)، والمحرر الوجيز: (4/16)، وزاد المسير: (5/232). 


(3) سورة مريم: (36). 


(4) الإتحاف: (378)، ينظر: زاد المسير: (5/232)، حجة القراءات: (444). 


(5) ينظر: معاني الفراء: (2/168)، جامع البيان: (18/196)، بحر العلوم: (2/374)، تفسير القرطبي: (11/107)، والدر المصون: (10/135)، إعراب القرآن لابن سيده: (6/257). 


(6) سورة الجن: (18).


(7) ينظر: معاني النحاس: (566)، والكشاف: (3/17)، والجامع لأحكام القرآن: (11/107)، والدر المصون: (10/135)، واللباب: ( /65)، وإعراب القرآن لابن سيده: (6/257). 


(8) ينظر: معاني الفراء: (2/168). 


(9) ينظر: الكشف: (2/194). 


(1) الدر المصون: (10/135). 


(2) المصدر نفسه: (10/135). 


(3) ينظر: البحر المحيط: (6/179)، وإعراب القرآن لابن سيده: (6/257). 


(4) إعراب النحاس: (566). 


(5) الجامع لأحكام القرآن: (11/108)، والبحر المحيط: (6/179)، والدر المصون: (10/135). 


(6) البحر المحيط: (6/179). 


(7) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: (11/108). 


(8) ينظر: الدر المصون: (10/135). 


(9) ينظر: روح المعاني: (16/92). 


(10) ينظر: إعراب النحاس: (566)، والجامع لأحكام القرآن: (11/108)، والبحر المحيط: (10/179). 


(1) الكشف: (2/194). 


(2) ينظر: الدر المصون: (10/ 135). 


(3) ينظر: البحر المحيط: (6/179)، والدر المصون: (10/136)، وروح المعاني: (16/92). 


(4) ينظر: البحر المحيط: (6/179). 


(5) سورة المؤمنين: (111). 


(6) السبعة: (449)، والبحر المحيط: (6/390)، والإتحاف: (406). 


(7) الكشف: (2/235). 


(8) ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن: (19/81). 


(9) ينظر: الحجة في القراءات السبع: (234). 


(10) ينظر: التبيان في إعراب القرآن: (2/961). 


(1) سورة الإنسان: (12)


(2) حجة القراءات: (492). 


(3) ينظر: الكشاف: (3/205).


(4) ينظر: المحرر الوجيز: (4/158)، والتبيان للعكبري: (2/961)، والجامع لأحكام القرآن: (12/155).


(5) ينظر: معاني الزجاج: (4/21). 


(6) جامع البيان عن تأويل آي القرآن: (19/81).


(7) معاني الزجاج: (4/21).


(8) حجة القراءات: (493). 


(1) وقد ورد في المستنير شاهد آخر من النوع، هو: في قوله تعالى: (إنَّا دَمَّرْنَاهُمْ) في سورة النمل (51). 


(2) المستنير: (2/343)، ينظر: السبعة: (483)، والإرشاد: (477)، زاد الميسر: (6/193). 


(3) سورة النمل: (82). 


(4) البحر المحيط: (2/97)، ينظر: التبصرة في القراءات: (284)، والتيسير في القراءات السبع: (169)، والإقناع في القراءات السبع: (2/721)، والإتحاف: (432)، والبدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة: (238). 


(5) الكشاف: (3/385). 


(6) ينظر: إعراب النحاس: (707)، والجامع لأحكام القرآن: (13/238). 


(7) ينظر: معاني القرآن للفراء: (2/295)، إملاء ما منّ به الرحمن: (2/175)، والجامع لأحكام القرآن: (13/238)، وإتحاف فضلاء البشر: (2/432)، وفتح القدير: (4/152). 


(8) ينظر: معاني الفراء: (2/295)، وفتح القدير: (4/152). 


(1) ينظر: التفسير الكبير: (24/218)، والجامع لأحكام القرآن: (13/238)، ومدارك التنزيل وحقائق التأويل: (2/626). 


(2) ينظر: التفسير الكبير (24/218). 


(3) ينظر: إعراب النحاس: (707)، والجامع لأحكام القرآن: (13/238)، وفتح القدير: (4/152). 


(4) ينظر: التفسير الكبير: (24/218)، ومدارك التنزيل وحقائق التأويل: (2/626). 


(5) ينظر: التفسير الكبير: (24/218). 


(6) فتح القدير: (4/152). 


(7) الكشاف: (3/385). 


(8) الحجة لابن خالويه: (275)، ينظر: جامع البيان: (19/495)، والبحر المحيط: (7/92)، والإتحاف: (2/432). 


(9) ينظر: المحتسب: (2/145)، وفتح القدير: (4/152). 


(10) الإتحاف: (432). 


(11) ينظر: الحجة لابن زرعة: (538). 


(12) ينظر: معاني الفراء: (2/295). 


(13) ينظر: المشكل: (2/540).


(1) ينظر: فتح القدير: (4/152). 


(1) المستنير: (182)، ينظر: السبعة: (318)، وحجة القراءات: (323)، والكشف: (1/507)، والتيسير: (119)، وزاد المسير: (3/376)، والبحر المحيط: (5/503). 


(2) سورة التوبة: (107–109). 


(3) ينظر: التبيان في إعراب القرآن: (2/660)، والدر المصون: (8/101). 


(4) ينظر: إعراب النحاس: (383). 


(5) الدر المصون: (8/101). 


(6) إعراب النحاس: (383). 


(7) الدر المصون: (8/101). 


(1) إعراب النحاس: (383). 


(2) ينظر: مجمع البيان في تفسير القرآن: (5/121). 


(3) سورة آل عمران: (106). 


(4) ينظر: مجمع البيان في تفسير القرآن: (5/ 121). 


(5) ينظر: المصدر نفسه: (5/121). 


(6) ينظر: الحجة في القراءات السبع: (154). 


(7) سورة التوبة (110)، الكشف: (1/507). 


(8) ينظر: مجمع البيان في تفسير القرآن: (5/121). 


(9) ينظر: الكشاف: (2/310). 


(10) ينظر: الدر المصون: (8/101). 


(11) البحر المحيط: (5/503)، وينظر: السبعة: (318)، والتيسير: (111)، وزاد المسير: (3/376).


(1) ينظر: إعراب النحاس: (382–383). 


(2) ينظر: الكشف: (1/507). 


(3) ينظر: مجمع البيان في تفسير القرآن: (5/122). 


(4) ينظر: التبيان في إعراب القرآن: (2/659–660). 


(5) ينظر: جامع لأحكام القرآن: (8/253). 


(6) ينظر: البحر المحيط: (5/503). 


(7) ينظر: الدر المصون: (5/102). 


(8) ينظر: إعراب النحاس: (383). 


(9) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: (8/253). 


(10) ينظر: الدر المصون (8/102). 


(11) سورة النساء: (162)، ينظر: الكشاف: (2/310). 


(1) المستنير: (2/418)، ينظر: بحر العلوم: (3/194)، مختصر التبيين: (1070-1071)، والنشر: (2/273) والإتحاف: (485) وروح المعاني: (24/63). 


(2) سورة غافر: (26). 


(3) ينظر: السبعة (569)، الحجة في القراءات: (314)، حجة القراءات: (630)، زاد الميسر: (7/216)، البحر المحيط: (7/441)، معجم القراءات القرآنية: (6- 42). 


(4) ينظر: البحر المحيط: (7/441)، والدر المصون: (12/339)، ومعجم القراءات القرآنية: (6-42) ونحو القراء الكوفيين: (169)، قراءة الكسائي: (195)، قراءة الأعمش: (165). 


(5) ينظر: التبيان للعكبري: (2/1118). 


(6) سورة الصافات: (147). 


(7) الحجة لابن خالويه: (288).


(8) جامع البيان عن تأويل آي القرآن: (21/373)، وينظر: معاني الزجاج وإعرابه: (4/280) وتفسير الرازي: (27/48)، والبحر المحيط: (7/441). 


(1) جامع البيان عن تأويل آي القرآن: (21/373)، وينظر: معاني الزجاج: (4/280)، وتفسير الرازي: (27/48) والبحر المحيط: (7/441). 


(2) المستنير: (2/428)، ينظر: المبسوط: (395) التيسير: (195) مختصر التبيين لهجاء التنزيل: (4/1092) والإرشاد: (542)، والنشر: (2/275). 


(3) سورة الشورى: (30). 


(4) المحرر الوجيز: (5/37)، ينظر: إعراب القرآن المنسوب للزجاج: (4/399)، والكشف: (2/353) والكشاف: (4/225)، وإتحاف فضلاء البشر: (492)، و القراءات القرآنية في كتب التفسير: (202).


(1) ينظر: حجة القراءات: (642)، الكشف: (2/353–354)، والكشاف: (4/225)، المحرر الوجيز: (5/37)، ومفاتيح الغيب: (14/148) والإتحاف: (492). 


(2) إعراب النحاس: (930) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: (16/30). 


(3) ينظر: شرح ابن عقيل: (4/37). 


(4) ينظر: الكشف: (7/ 353–354)، وحجة القراءات: (642). 


(5) ينظر: إعراب النحاس: (930) والكشف: (2/353)، والتبيان للعكبري: (2/1133). 


(1) المستنير: (2/534)، ينظر: الإرشاد: (637)، والكنز: (627). 


(2) سورة الشمس (10-15). 


(3) التبيان في إعراب القرآن: (2/1290). 


(4) الحجة في القراءات السبع: (344–345). 


(5) ينظر: السبعة: (689)، والبحر المحيط: (8/ 476). 


(6) معاني الفراء: (3/270). 


(1) ينظر: الكشف: (2/ 479). 


(2) ينظر: التبيان في إعراب القرآن: (2/1290)، والموضح: (716). 


(3) البحر المحيط: (8/ 476). 


(4) ينظر: الحجة في القراءات السبع: (344–345). 


(5) جامع البيان عن تأويل آي القرآن: (24/462). 


(1) المستنير: (2/319)، ينظر: السبعة لابن مجاهد: (453)، الحجة لابن خالويه: (235)، الغاية: (337)، والمحتسب: (2/102)، والإرشاد: (459). 


(2) سورة النور: (7-9) 


(3) ينظر: التبيان للعكبري: (2/966). 


(4) ينظر: معاني الزجاج وإعرابه: (4/26). 


(5) ينظر: السبعة: (453)، والحجة لابن خالويه: (235)، والمحتسب: (2/102). 


(6) ينظر التبيان للعكبري: (2/ 965-966). 


(7) الأصول في النحو لابن السراج: (1/322). 


(8) ينظر: الطراز: (2 /142).


(1) المحتسب: (2/102). 


(2) المستنير: (2/323)، ينظر: الكشف: (2 /241)، والنشر: (2/241)، والبدور الزاهرة: (399). 


(3) سورة النور: (35). 


(4) التيسير للداني: (162)، وينظر: السبعة: (455-456)، والبحر المحيط: (6/149–150). 


(5) التبيان في إعراب القرآن: (2/970). 


(6) الحجة في القراءات السبع: (238)، ينظر: معاني الزجاج: (4/35)، والموضح: (575). 


(7) إعراب النحاس: (652). 


(8) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: (12/262). 


(1) عيسى بن عمر الثقفي نحوه من خلال قراءته: (194). 


(2) المستنير: (2/527)، ينظر: معاني الفراء: (3/254)، والمبسوط: (260)، والإرشاد: (373)، وغاية الاختصار: (2/713)، وزاد المسير: (9/8)، ومصطلح الإشارات: (549). 


(3) سورة الطارق: (4). 


(4) الكشاف: (4/734). 


(5) الخصائص: (2/27)، وحجة أبي زرعة: (758). 


(6) ينظر: روح المعاني: (30/96). 


(7) ينظر: حجة أبي زرعة: (758). 


(8) معالم التنزيل في التفسير: (7/114). 


(1) ينظر: إملاء ما منّ به الرحمن: (2/285)، والجامع لأحكام القرآن (20/3-4)، ومدارك التنزيل وحقائق التأويل: (4/347)، والبحر المحيط: (8/448)، والإتحاف: (579)، والفتوحات الإلهية: (4/517)، وفتح التقدير:(5/419). 


(2) ينظر: معاني النحو: (4/577). 


(3) سورة الطارق: (8)


(4) روح المعاني: (30/96) وينظر: حاشية الصبان: (4/10)، والقراءات القرآنية في كتب التفسير حتى القرن السادس الهجري بين النقد والتوجيه النحوي: (191). 


(5) روح المعاني: (30/96). 


(6) ينظر: التفسير الكبير: (17/ 116). 


(7) لم أقف على ترجمته. 


(8) التفسير الكبير: (17/116). 


(9) ينظر: السبعة: (678)، وحجة أبي زرعة: (758)، والبدور الزاهرة: (340). 


(1) الكشاف: (4/734). 


(2) ينظر: روح المعاني: (30/96). 


(3) إملاء ما منّ به الرحمن: (2/ 285). 


(4) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: (20/4). 


(5) ينظر: مدارك التنزيل وحقائق التأويل: (4/137). 


(6) ينظر: البحر المحيط: (8/448)، والنهر الماد: (8/453). 


(7) ينظر: الفتوحات الإلهية: (4/517). 


(8) سورة آل عمران: (159). 


(9) سورة المؤمنين: (40)، ينظر: مجمع البيان لعلوم القرآن: (10/364)، والتفسير الكبير: (17/116). 


(10) ينظر: النهر الماد: (8/453)، وينظر: معاني الحروف للزجاجي: (11)، ومعاني الحروف للرماني: (116). 


(1) سورة النساء: (155). 


(2) ينظر: معاني الفراء: (3/254–255)، وينظر: معاني الحروف للزجاجي: (11)، ومعاني الحروف للرماني: (116). 


(3) ينظر: شرح المفصل: (8/128). 


(4) ينظر: الأشباه والنظائر: (1/204). 


(5) سورة البقرة: (158). 


(6) معاني القرآن للفراء: (1/95)، وينظر: (1/350)، (3/137)، (3/147). 


(7) جامع البيان عن تأويل آي القرآن: (24/353)، ينظر: القراءات القرآنية في كتب التفسير: (194). 


(8) جامع البيان عن تأويل آي القرآن: (24/353). 


(1) مجمع البيان لعلوم القرآن: (10/364). 


(2) المصدر نفسه: (10/364). 


(3) ينظر: تهذيب اللغة: (15/345). 


(4) ينظر: اللسان: (12/552). 


(5) ينظر: البحر المحيط:(8/449). 


(6) ينظر: رصف المباني: (281)، والمعجم المفصل في الإعراب: (391)، والجنى الداني: (538). 


(7) سورة البقرة: (102). 


(8) ينظر: السبعة لابن مجاهد: (167-168)، المستنير: (2/40)، والجامع لأحكام القرآن: (2/43)، تفسير النسفي: (1/79)، والنشر: (165)، تفسير البيضاوي: (371)، الإتحاف: (178- 179). 


(9) ينظر: الحجة لأبي زرعة: (108). 


(1) ينظر: تفسير أبي السعود: (1/137)، معاني النحو، تأ: فاضل السامرائي: (13/250-251). 


(2) ينظر: البحر المحيط: (1/495). 


(3) ينظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، تح: محمد محي الدين عبد الحميد: (2/234). 


(4) معاني القرآن للزجاج: (162–163). 


(5) سورة الأحزاب: (40). 


(6) ينظر: البحر المحيط: (1/495). 


(7) ينظر: الحجة لأبي زرعة: (109). 


(8) ينظر: الكشف: (1/308). 


(9) ينظر: الدر المصون:( 2/15). 


(10) ينظر: تفسير أبي السعود: (1/137). 


(1) ينظر: إعراب النحاس: (58)، الكشف: (1/308)، التبيان في إعراب القرآن: (1/98-99). 


(2) سورة الزخرف: (76)، ينظر: مغني اللبيب: (385)، والدر المصون: (2/15). 


(3) مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام، تح: مازن المبارك، محمد علي الضياع: (385). 


(4) ينظر: المصدر نفسه: (385). 


(5) ينظر: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، تأ: ابن هشام الأنصاري، تح: محمود مصطفى الحلاوي: (1/405). 
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